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 المستخلص
في ظـل الزیـادة المتنـامیـة في عملیـات التجـارة الـدولیـة، ظھرت الحـاجـة الجـادة لإیجـاد     

الدولیة بما یضمن قیام الطرفین قواعد تساعد في إتمام القیام بعملیات المبادلة التجاریة 

ا التزامـاتھمـ اء بـ الوفـ اد    ،  بـ املین في مجـال التجـارة الـدولیـة الاعتمـ وعلى ذلـك برز للمتعـ

ــتندي،   ــویة المعاملاتفي عقد    یؤدیھنتیجة الدور الذي المس   ما و التجاریة الدولیة   وتس

ي الا نتیجة تدخل طرف ثالث غیر البائع والمشــتر یحققھ للمتعاملین بھ من ضــمانات

یل  تموو  ، دور ھام في الحیاة الاقتصـادیةفما تقوم بھ المصـارف من  وھي المصـارف

 یطلق علیھالذي  إذ تقوم بمنح الائتمان    المشاریع الاستثماریة وإنماء الاقتصاد الوطني

 ً ــتندي    لتســھیلات الائتمانیةبا  اصــطلاحا غیر    صــورھا أحد، حیث یعد الاعتماد المس

ــة دورھا في منح الائتمان   المصــارفتتعرض  قد  أنھ، الا  المباشــرة  ــدد ممارس بص

ــھیلاتھا الائتمانیة   ــرفي لمخاطر ائتمانیة عدیدة بحجم تس ر مخاطر تقلبات ســعكالمص

عند حلول الأجل،    قیمة الاعتمادعدم قیام العمیل بسداد نتیجة    ئرخسا  حدوث أو الفائدة  

دّ إذ   ــبـب أمراً   یعـ ان الســ ا كـ ك، أیـ الا ق ـ  وارداً   ذلـ ا  واحتمـ الي  ،  ائمـ التـ در وبـ ــعف قـ ة  ضــ

تدخل التكنلوجیا   نّ إ. على الاسـتمرار في تقدیم أعمالھ وممارسـة نشـاطاتھ المصـرف 

  تقنیات  على  ومباشـر  كبیر  وبشـكل المصـارف  بعض  اعتمادفي العملیات المصـرفیة و 

ــالات  المعلومات ــیر أعمالھا  إدارة في  المتطورة  والاتصـ  لذلك ،عملائھا    أمور  وتیسـ

ذ إالقرصــنة الالكترونیة ،   مخاطر إلىالمصــارف   ھذه  تتعرض أن  الطبیعي  من كان

ــألة  تعد ــریة على المحافظة مســ ــرفیة الســ ــغلت التي  الأمور  أھم  من المصــ   بال  شــ

وتجـدر    .  المســـــتنـدي  الاعتمـاد  مجـال  في  وتحـدیـدا  مع ھـذه المصـــــارف ،  المتعـاملین

ــارة   ــرفما  نّ أإلى الإشـ ــتعلامي  من تحر یقوم بھ المصـ   عن الجدارة الائتمانیة   واسـ

ا في النھـایـة تعتمـد على تقـدیرات وتوقعـات قـد  أنھ ـ، إذ  فتح الاعتمـادعنـد    وقـدرة العمیـل

ولا شــك في أن تحقق تلك المخاطر    ،قد تخطئ بدرجات واحتمالات مختلفةتصــیب و 

 ــ ــترداد  إلىأن یؤدى   أنھمن ش جزئیا.   أو  كلیا فيللائتمان المصـــر المصـــرفعدم اس

الرغو  دد    مبـ ة في  الا ان  خـاطر  الممن تعـ انونیـ ل  النظم القـ الم  كـ ا  دول العـ على اختلافھـ

، وھناك  كالكفالةالضــمان الشــخصــي  المصــرفي من خلال  حمایة الائتمان   إلىســعت 



 ه  
 

ــمـانـة   ــمـانـات العینیـة ویمثلھـا رھن المنقول بكـافـة أنواعـھ من جھـة، وكـذلـك الضــ الضــ

قیمة  اسـترداد  لایسـتطیع المصـرف  ولكن بالرغم من ذلك  قدالعقاریة من جھة أخرى.  

  . ففي حال امتناع  عدم كفایة حمایة الضـــمانات للائتمان المصـــرفيالاعتماد بســـبب  

یصـطدم   فقد لتنفیذ على الضـمانات الممنوحة  با السـداد وعند قیام المصـرفالعمیل عن 

فتح  ونتیجـة لـذلـك، تتغیر الظروف التي  ،    بـإجراءات تنفیـذ طویلـة ومعقـدةالمصـــــرف  

ذا إن ھ  الضـمان  ةإنقاص قیم إلىحتما    يتؤد  يالت الاعتماد و   أسـاسـھاالمصـرف على 

 .   أموالھضیاع  إلى  المصرفیتعرض    ، وبالتالي سلمت الضمانة في ذاتھا

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


